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 1959 شتنبر 18في  الرباط المغربية المملكة

 العدل وزارة

 الديوان

  92:رقم المنشور

 من وزير العدل

 الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف  السيد الى

 وطنجةبالرباط والسيد المحامي العام لدى محكمة الاستئناف     

 لتحقيقوغرف ا ت التي تقوم بها النيابات العامةالاجراءا :الموضوع

دل على لتي تلقد استرعى انتباهي الى بعض الاخطاء التي ترتكبها المحاكم الاقليمية وا

قواعد ض البع صحيحاان اعضاء النيابة العامة والقضاة المكلفين بالتحقيق لم يفهموا فهما 

 التي قررها قانون المسطرة الجنائية الجديد.

ن ان ملآتية بعده وانا على يقين من الواجب على ان أقدم الملاحظات ا ارىولذلك 

 مجرد تقديمها يكفي لوضع حد للاخطاء المرتكبة.

ع رهم بنوهذه الملاحظات اولا الى اعضاء النيابة العامة الذين استلفت نظ وتتوجه  

 خاص الى الامور الاتية:

ما الفات كللمخبشان ا الاوامر القضائيةيجب على وكلاء الدولة ان يستعملوا مسطرة  -

 والفصول الموالية له(. 357 )الفصلممكنا  ذلككان 

 ذا انايجب على وكلاء الدولة ان يستعملوا على العموم مسطرة التلبس بالجريمة  -

 عادة تلبسا بالجريمة ولهذا الغرض يجب ان يدرس بعمق تؤلفمعظم القضايا 

 . 58الفصل 

تهم ر المتعلق بقضية جنحية فيمكن احضافي حالة التلبس بالجريمة متى كان الامر ي -

 (.308للجلسة بدون سا بق استدعاء ) الفصل  المعتقل

دنية نها والمالجنائية م الجلسات،يجب ان يكون ممثل النيابة العامة حاضرا في جميع  -

كم بشأن تأسيس المحا 1956ابريل  4من الظهير الشريف المؤرخ في  15 )الفصل

 العادية(.

 إذانه حفظ لات النيابة العامة حفظ محضر رفع اليها وجب عليها تعليل هذا الكلما قرر -

ائما دكون تكانت النيابة العامة حرة في اجراء المتابعات الا ان قراراتها يجب أن 
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ن هول لايجب على النيابة العامة الا تكثر من استعمال مسطرة فتح التحقيق ضد مج -

ئدة ثقل العبء على غرف التحقيق دون ان يكون لها اية فاالمسطرات ت هذهمثل 

 .عملية

 قيق ضدالحالات التي لايعقل فيها فتح تحقيق ضد مجهول مثلا فتح تحق بعضوهنالك  

 مجهول بسبب السكر.

 140يجب على وكلاء الدولة ان يدرسوا بكل انتباه وتدقيق مقتضيات الفصل  -

 لاستقدام.والفصول الموالية له بشان الاوامر با

الذي  الفصلوحينما تجرى النيابة العامة متابعة مايجب عليها دائما ان تعين التهمة  -

سات تطلب تطبيقه من فصول القانون الجنائي ويجب أن ينتج ذلك اما من الملتم

م الى لمتهاالكتابية في قضايا الاوامر القضائية بشان المخالفات واما من استدعاء 

 سات النيابة العامة لفتح تحقيق.الجلسة واما من ملتم

 د جميعضممثلي النيابة العامة الا ينسوا ان لهم الحق بتقديم استئناف  علىيجب  -

 (.204التحقيق ) الفصل  قاضي عن رالاوامر القضائية التي تصد

ن مذلك  ساحته او حكم باعفائه لايمكن ان يتابع بعد ئتقاعدة مطلقة: كل شخص ابر -

 (.351خر ) الفصل آولو اعطى لها وصف قانوني الوقائع  نفساجل 

اف ستئنيخبر دائما رئيس النيابة العامة لدى محكمة الا أن يجب على وكيل الدولة -

ن ملتي اه وكذا بمختلف الحوادث والجرائم الخطيرة مالتي تبلغ الى عل اتبالجناي

  (.37شانها ان تخل بالامن العمومي ) الفصل 

عن  الصادرة مر القضائيةواتنفيذ جميع الاحكام الزجرية والا العامة بالنيابةيناط  -

 قاضي التحقيق وقرارات غرف الاتهام واحكام هيأة الحكم .

*     *    * 

 بنوعم نظره وتتوجه هذه الملاحظات ثانيا الى القضاة المكلفين بالتحقيق الذين استلفت

 خاص الى الامور الاتية :

ذكور لم غ المسطرة الجديدة محضر الاستنطاق الاول وعليه فان المحضر المم تلل -

 الملف.يتضمنها  ان يزل معتبرا وثيقة جوهرية من الوثائق التي يجب

ط الضب ها واسم قاضي التحقيق واسم كاتبئيجب ان تتضمن الاستنطاقات تاريخ اجرا -

 ستنطقيبين الصفة التي وحالته المدنية، وتبها  هستنطقيقع ا واسم الشخص الذي 

 ومتى كان الا مر يتعلق بشاهد يذكر انه ادى اليمين قبل ان يستنطق.بها 

يجب ان يحمل محضر الاستنطاق في كل صفحة من صفحاته امضاء قاضي التحقيق  -

 رة الاتية:اوكاتب الضبط والشخص المستنطق وان يختم بالعب
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 ."ناه مع كاتب الضبطعه ووقتلاوته عليه اصر على ما صرح به ووقع وبعد"   

ن ال يجب بباطلاع النيابة العامة على الملف يجب الا يكون ملخصا للقضية  الامران  

 (.95 )الفصل ايقتصر على دعوة النيابة العامة الى تقديم ملتمساته

ة بكل قاضي التحقيق ملخصا للقضيعن يجب ان يكون الامر القضائي النهائي الصادر 

بني يلظروف هذه القضية والعناصر التي لفيجب ان يتضمن هذا الامر شرح  معنى الكلمة

 قانونيةص العليها قاضي التحقيق رأيه والقرار الذي يتخذه القاضي المذكور مع تعيين النصو

تحقيق ي الالتي يجب تطبيقها اذا كان هذا الامرالقضائي محررا بالكيفية الواجبة فان قاض

 يرا حول القضية كما كان يفعل سابقا .لاتبقى له حاجة ليحرر تقر

ما بشان في حالة اصدار قرار بعدم المتابعة يجب على قاضي التحقيق ان يبت دائ -

 وان يعين مبلغها . فيالمصار

ى حالة الامرا قضائيا بالا" ىجناية لايسمبحين يتعلق  بالإحالة لقضائيالامر اان  -

 مثبتةالق امر قضائي يرفع الملف والوثائ "بل يحمل التسمية الاتيةغرفة الاتهام "

 م القضيةيقد " وذلك لان الذيللاتهام الى رئيس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف

 لفصل)اق غرفة الاتهام هو رئيس النيابة العامة الاستئنافية لا قاضي التحقي لىا

200.) 

فصل ال) ديةتعلل باسباب جالقضائية بتمديد الاعتقال الاحتياطي يجب ان  الاوامران  -

145.) 

 ودعيان  ير للدعوى العموميةثيتعين على المطالب بالحق المدني حين يكون هو الم   

 (.96 )الفصلمصاريف الدعوى لون انه لازم ظنالضبط المبلغ المالي الم كتابةفي 

حالة  م يبقى فيوكيل الدولة امرا قضائيا بمنح الافراج الموقت فان المته أنفاست إذا -

 (.204 )الفصلان يقع البث في هذا الاستئناف  لىالاعتقال ا

ذالك اذا قدم المتهم المعتقل استئنافا ضد امر قضائي صادر عن قاضي التحقيق و 

جه ن يوأفي كتابةالضبط بالسجن فانه يتعين على المشرف على السجن لا تصريحبواسطة 

ى يح لديقوم شخصيا باعادة هذا التصرالى المحكمة نسخة من التصريح بالاستئناف بل ان 

 (.206ساعة ) الفصل  24كتابة الضبط بالمحكمة داخل 

لى قاضي نه يجب عفإ الب بالحق المدني هو المثير للدعوى العموميةطمتى كان الم -

ساته دم ملتمكي يقلليغ الشكاية الى وكيل الدولة بمباشرة القيام بمهمته ان يأمر بت قبلالتحقيق 

 (.94 )الفصلبشأنها 

 فان القضية في يققالا انه اذا تضمنت ملتمسات وكيل الدولة طلب عدم فتح تح    

 خذ برأيه .لالايكون ملزما با التحقيققاضي 
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 المؤقتة.صفته ببير يمتاز بالخصوص دهو ت يجب الا ينسى ان الافراج المؤقت -

ة وقضاة الدول على وكلاءتعلموني بتلقي هذا المنشور وبتوزيعه أن  ارجوكمهذا واني 

 القضائية والسلام. لدائرتكمالتحقيق لدى المحاكم الاقليمية 

 عن وزير العدل وبتفويض منه           

 المدير           

 مضاء: علي بن جلونلاا             

 

 

 

 

 


